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ســورة النسـاء
قال تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (
). 

60/1   قال الشاطبي : " ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق (
)  ممن حرَّف التأويل في كتاب الله ، فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة :

إما اقتداءً - في زعمه - بالنبي ( ؛ حيث أُحِلَّ له أكثر من ذلك أن يجمع بينهنَّ، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به - عليه السلام - .

وإما تحريفاً لقوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ؛ فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ملكٍ ، ولم يفهم المراد من الواو ، ولا من قوله : ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها " (
) .
وقال - في موضع آخر - : " ومن أرباب الكلام من ادَّعى جواز نكاح الرجل منا تسع نسوة حرائر ، مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع"(
).
	


وقال - في موضع ثالث - " والثاني (
) : قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من الحرائر ، مستدلاً بقوله تعالى : ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ؛ لأن أربعاً إلى ثلاث إلى اثنتين تسع ، ولم يشعر بمعنى فُعَال ومَفعل في كلام العرب ، وأن معنى الآية : فانكحوا إن شئتم اثنتين اثنتين ، أو ثلاثاً ثلاثاً ، أو أربعاً أربعاً ؛ على التفصيل ، لا على ما قالوا " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن من ادَّعى جواز نكاح أكثر من أربع نسوة مستدلاً بقوله: ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( بأنها دعوى لا دليل عليها ولا مستند فيها. 
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
)، وأن الواو في الآية ليست للعطف المقتضي للجمع ؛ وإنما هي بدل ، أو بمعنى : أو (
) .
وقد حكى الإجماع على تحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة بعض المفسرين ؛ كالقرطبي(
) ، وابن جزي (
) ، وأبي حيان (
) ، وابن كثير (
) ، وأن هذا من خصائصه ( .

قال القرطبي : " اعلم أن هذا العدد ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( لا يدل على إباحة تسع ، كما قاله من بَعُد فهمه للكتاب والسنة ، وأعرض عمَّا كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي ( نكح تسعاً ، وجمع بينهن في عصمته ، والذي صار إلى هذه الجهالة ، وقال هذه المقالة: الرافضة وبعض أهل الظاهر ؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين ، وكذلك ثلاث ورباع.
وذهب بعض أهل الظاهر - أيضاً - إلى أقبح منها ، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة ؛ تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع ؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين ، وكذلك ثلاث ورباع .

وهذا كله جهل باللسان والسنة ، ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يُسمع عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع " .

" وأما ما أبيح من ذلك للنبي ( فذلك من خصوصياته ، على ما يأتي بيانه في الأحزاب .
وأما قولهم : إن الواو جامعة ؛ فقد قيل ذلك ، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول : تسعة ، وتقول : اثنين وثلاثة وأربعة . وكذلك تستقبح ممن يقول: أعطِ فلاناً أربعة ستة ثمانية ، ولا يقول : ثمانية عشر .

وإنما الواو في هذا الموضع بدل ؛ أي انكحوا ثلاثاً بدلاً من مثنى ، ورباع بدلاً من ثلاث ، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو . ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث ، ولا لصاحب الثلاث رباع .
وأما قولهم : إن مثنى تقتضي اثنين ، وثلاث ثلاثة ، ورباع أربعة ؛ فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه ، وجهالة منهم .

وكذلك جهل الآخرين ؛ بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين ، وثلاث ثلاثة ثلاثة ، ورباع أربعة أربعة ، ولم يعلموا أن اثنين اثنين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وأربعاً أربعاً ؛ حصر للعدد ، ومثنى وثلاث ورباع بخلافها ، ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى ، إنما تعني بذلك اثنين اثنين ؛ أي جاءت مزدوجة " (
) .

وقال الشنقيطي : " يجوز نكاح أربع ، ويحرم الزيادة عليها ، كما دل على ذلك - أيضاً- إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال " (
) .
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